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I. المقدمة
المصنف: كتابٌ يجمع فيه صاحبه بأسانيده أحاديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين ومَن بعدهم، ويكون مرتبًا على الكتب والأبواب الفقهية.
II. موضوع المقالة
1- المصنفات، ومصنف عبد الرزاق كنموذج منها:
المصنف: كتابٌ يجمع فيه صاحبه بأسانيده أحاديثَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين ومَن بعدهم، ويكون مرتبًا على الكتب والأبواب الفقهية؛ فالكتاب المصنف يهتمّ -بالإضافة إلى الأحاديث الشريفة- بالآثار والأقوال الواردة عن الصحابة ومن بعدهم؛ ولذلك فإن هذه المصنّفات هي أهم المصادر التي نستمدّ منها تلك الأقوال.

وقد بدأ التأليف على هذا النحو منذ مرحلة مبكّرة جدًّا، ويُوجد بين أيدينا الآن مصنّفان على درجة كبيرة من الأهمية، جمعا طائفة كبيرة من الأحاديث والآثار، وهما: (مصنف عبد الرزاق الصنعاني) الذي تُوفِّيَ سنة مائتين وإحدى عشرة، و(مصنف أبي بكر بن أبي شيبة) الذي تُوفِّيَ سنة مائتين وخمس وثلاثين.

قال صاحب (كشف الظنون) عن مصنف ابن أبي شيبة، مبينًا طبيعة هذا الكتاب: (المصنف) كتاب كبير جمع فيه أبو بكر بن أبي شيبة أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وآثار الصحابة وأقوالهم، وفتاوى التابعين، وأتباع التابعين، الأئمة الأجلّة المشهود لهم بالخير على طريقة المحدثين، جمع ذلك بالأسانيد مرتبًا على الكتب والأبواب الفقهية.

ونتحدّث عن أحدهما كدلالة على الآخر، وهو (مصنف عبد الرزاق الصنعاني)، وعبد الرزاق بن همّام الصنعاني وُلِدَ سنة مائة وست وعشرين، ومات سنة مائتين وإحدى عشرة.

أما منهجه في مصنّفه: فقد رتّبه على الكتب والأبواب الفقهية؛ فبدأ بكتاب الطهارة، ثم الحيض، ثم الصلاة، وهكذا. ويروي الأحاديث والآثار بأسانيدها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو إلى قائليها من الصحابة فمن بعدهم، وفيه الصحيح وغيره، بمعنى: أننا بحاجة إلى دراسة كل رواية فيه والحكم عليها بعد هذه الدراسة. وإسناد عبد الرزاق -رحمه الله تعالى- من الأسانيد العالية؛ لأنه من المتقدّمين، فيكون بينه وبين الصحابي اثنان أحيانًا، كما في هذه الرواية.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن محمد بن زياد قال: رأيت أبا هريرة -رضي الله عنه- مرَّ بقوم يتوضئون من المطهرة، فقال: أحسنوا الوضوء -يرحمكم الله- ألم تسمعوا إلى ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «ويلٌ للأعقاب من النار»؟

وقد أحصى محقّق (المصنف) عدد الروايات الواردة فيه من أحاديث وآثار فبلغت واحدًا وعشرين ألفًا وثلاثًا وثلاثين حديثًا، يعني من الأحاديث والآثار. طُبع (المصنف) بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلدًا ما عدا الفهارس سنة ألف وثلاثمائة وثنتين وتسعين، مع نقصٍ ربما يكون قليلًا في أوله.

وهذا العدد الذي ذكره الشيخ حبيب الرحمن يدخل فيه كتاب (الجامع) الذي يُعتبر أنه ليس من (المصنف)، وإنما هو كتاب لمعمر بن راشد رواه عبد الرزاق الصنعاني، فضُمّ إلى المصنف في تحقيق، وفي الطّبع. هذا أفضل ما يُقال من أن (الجامع) لمعمر الذي تكلمنا عليه قبل ذلك، إنما هو مؤلف لمعمر، رواه عبد الرزاق، وتضمّنه كتاب (المصنف)، وجزء منه في الجزء العاشر من (المصنف) وهو قليل، واستغرق الجامع أيضًا الجزء الحادي عشر من (المصنف).

2- المستخرجات، ومستخرج أبي عوانة كنموذج منها:

وننتقل إلى لون آخر من الألوان التي أُلِّفت في هذه الفترة، الفترة ما بين القرن الثالث وبداية القرن الرابع.

والمستخرج: هو أن يأتي المصنف -يعني: صاحب المستخرج- إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو فيمن فوقه، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطُرُق أسانيده، فإذا اجتمع مع شيخ المصنف للكتاب الذي يستخرج عليه سُمّي هذا النوع موافقة؛ لأنه وافق المستخرج عليه في شيخه، وإذا اجتمع مع شيخ شيخه فما فوق سُمّي هذا النوع موافقة عالية بدرجة، أو أكثر حسب العلوّ.

ولا تقتصر المستخرجات على الأرجح بين العلماء على الصحيحين فقط أو أحدهما؛ بل يمكن الاستخراج على أيّ كتاب آخر من كتب الأحاديث، وقد صنع أبو علي الطوسي مستخرجًا على (سنن الترمذي).

والشرط في المستخرج: ألا يصل إلى شيخ أبعد مع وجود سند يُوصله إلى الأقرب، إلا لغرض من علوّ، أو زيادة حكم، أو نحوهما، وإلا فلا يُسمّى مستخرجًا. قال ذلك الحافظ ابن حجر.

كما يُشترط في المستخرج ألا يروي حديث البخاري ومسلم -إذا كان مستخرجًا عليهما- عنهما، بل يروي حديثهما عن غيرهما؛ سواء عن شيوخهما، أو عن شيوخ شيوخهما، أو أرفع من ذلك، يعني: يلتقي معهما في شيوخهما أو شيوخ شيوخهما أو أرفع من ذلك. قاله ابن الصلاح في (علوم الحديث).

كما يُشترط أيضًا في المستخرج -يعني: مؤلف المستخرج- أن يروي تلك الأحاديث المستخرجة عليهما -أي: الصحيحين- بالأسانيد الصحيحة؛ لأن ذلك شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما، وطالب الحافظ ابن حجر بدراسة أحوال الرّواة بين صاحب المستخرج، وبين الرجل الذي التقى به في سند الشيخين حتى نتأكّد من صحّة السند كلّه -يعني: إذا كنّا نطمئنّ إلى الرّواة الذين التقى فيهم مع أحد الصحيحين، فإننا كي نحكم على الحديث بأنه صحيح أن ندرس الرواة الذين هم بين المستخرج، وبين من التقى بهم في سند الشيخين أو أحدهما، فإذا كانوا ثقات وفيهم اتصال وشروط كل الصحيح؛ فالحديث صحيح، وإذا كانوا غير ذلك؛ فالحديث ليس صحيحًا.

وفوائد المستخرجات:

للمستخرجات فوائد جليلة وعظيمة ذكرها مجموعة من العلماء منهم: ابن الصلاح في (المقدمة) والنووي في (شرح مسلم)، وهي: علوّ الإسناد، زيادةُ قوّة الحديث بكثرة طُرقه، زيادة ألفاظ صحيحة زيادة مفيدة يُستنبط منها فوائد فقهية وغيرها.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر فوائد أخرى نقلها عنه السيوطي في (التدريب)، والصنعاني في (توضيح الأفكار) منها: عدالة من أخرج له فيه؛ لأن المخرِّج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرّج إلا عن ثقة عنده، ما يقع فيها من حديث المدلّسين يصرّح فيها المدلّس بالسّماع، وهو في الصحيح بالعنعنة، ما يقع فيها من حديث المختلطين، وهو في الصحيح لم يُبيّن هل كان ذلك السماع قبل ذلك الاختلاط أو بعده، فيأتي صاحب المستخرج فيبيّن ذلك، ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة والصحيحة في الإسناد أو في المتن، ما يقع فيها من التمييز للمتن المُحال به على المتن المُحال عليه، وذلك في كتاب مسلم كثيرٌ جدًّا، فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة، ويُحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك النصّ الذي يُريده، فتارة يقول مثله فيُحمل على أنه نظيره، وتارة يقول نحوه أو معناه فيُحمل على أن فيها مخالفة بالزيادة والنقص، وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى.

يعني: أن صاحب المستخرج يأتي بألفاظ هذا الحديث التي لم يأتِ بها المستخرج عليه، وإنما أحال وقال مثله أو نحوه لكن لم يذكر لفظه، ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث ممّا ليس من الحديث، ويكون في الصحيح غير مفصول، يعني: غير منبّه على أنه مدرج وليس من الحديث أو ليس من لفظ الحديث، ما يقع فيها من الأحاديث المصرّح برفعها، وتكون في أصل الصحيح موقوفة، أو كصورة الموقوفة. هذه هي أهم الفوائد التي تُجنَى من المستخرجات.

أما أهمّ المستخرجات:

فقد ألّف عدد من الحفّاظ مستخرجات على الصحيحين؛ فمنهم من استخرج على البخاري وحده، ومنهم من استخرج على مسلم وحده، ومنهم من استخرج عليهما، كما استخرج بعض العلماء على غيرهما، ذكر ذلك السيوطي في (تدريب الراوي)؛ حيث قال: "فائدة: لا يختصّ المستخرج بالصحيحين". وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن على (سنن أبي داود)، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وهذا الكتاب الأخير مطبوع، وأبو نعيم على (التوحيد) لابن خزيمة.

أولًا: المستخرجات على صحيح البخاري، ومنها: (مستخرج أبي حفص) عمرو بن محمد البُجَيري، المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى عشرة.

ثانيًا: المستخرجات على (صحيح مسلم) فقط، ومنها: (مستخرج الحافظ أبي عوانة) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني، وهو كتاب مطبوع يمكنك أن تطبّق عليه ما ذُكِرَ من الفوائد في المستخرجات، وهو يمثلها تمثيلًا دقيقًا.

ثالثًا: وأما المستخرجات على الصحيحين في كتابين منفصلين لإمام واحد، فمنها: "مستخرجا الحافظ أبي نعيم" أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصفهاني الشافعي، وهو صاحب (حلية الأولياء)، ومستخرجه على (صحيح مسلم) مطبوع جزء منه.

رابعًا: المستخرجات على الصحيحين معًا في كتاب واحد لإمام واحد، كـ (مستخرج الحافظ أبي بكر) أحمد بن عبدان بن محمد الشيرازي.

ونعطي مثال المستخرجات فنعرف بـ (مستخرج أبي عوانة)، وهو مستخرج على (صحيح مسلم)، وقد سمّاه النووي (مختصر المسند الصحيح)، وصحّت نسبة الكتاب إلى صاحبه الإمام أبي عوانة، وقد أثبته له الإمام الذهبي في (تذكرة الحفاظ) و(سير أعلام النبلاء).

موضوع الكتاب هو -كما قلنا- مستخرج على (صحيح الإمام مسلم) أي: إنه خرج أحاديث (صحيح مسلم) بأسانيد لنفسه، ويلتقي مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه، أو أرفع منه -كما قلنا- ورتّب الإمام أبو عوانة كتابه (المستخرج) على الكتب والأبواب الفقهية.

ومنهجه في كتابه: أنه مهّد للكتاب بمقدمة ذكر فيها أحاديث على الإيمان، والجنة والنار، والكبائر، وصفة النبي -صلى الله عليه وسلم- من المبعث حتى الوفاة، ورتّب الكتاب على الكتب الفقهية؛ حيث بدأها بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا.

وذكر تحت الكتاب أبوابًا متعلّقة بالكتاب، وتحت الأبواب فصولًا، وزاد في كتابه على (صحيح مسلم) عدّة زيادات في متون الأحاديث. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، قال: حدثنا السُّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، قال أبو عوانة: من هنا لم يخرجه أصحابنا.

وقال بعد ذلك: حدّثنا محمد بن الهيثم بسامراء، قال: حدّثنا عبد الله بن عمرو الواقفي، قال: حدثنا سُهيل بن معاوية، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا يَقبل الله صدقة من غُلول، ولا صلاة بغير طهور، وابدأ بمن تعول». قال أبو عوانة: إلى هنا زدت من عندي، يقصد: "وابدأ بمن تعول".

بوّب كتابه على أبواب متنوّعة، وسلك فيها مسلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ومن أمثلة ذلك: قال: باب بيان إباحة تأخير قيام الإمام في مقامه بعدما تُقام الصلاة، وتأخير المؤذن الإقامة بعدما يُؤذن لانتظار الإمام، يعني: يضمّنه أحكامًا فقهيّة، بعد أن يسوق سند الحديث المستخرج، يسوق أسانيد أخرى غير سند مسلم؛ ممّا يعطي للحديث قوّة بكثرة تلك الطرق.

ومن أمثلة ذلك: ما ذكر في باب بيان الترغيب في السواك، من كتاب الطهارات: قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أنبأنا الشافعي، قال: أنبأنا سفيان، قال: وحدثنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأمرتهم بتأخير العشاء».

ثم قال: حدثنا إبراهيم السراج أخو أبي العباس، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد بمثله، وقال: «على الناس لأمرتهم» يعني: بدل "على أمتي" قال: "على الناس"، «لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك»، فهنا زيادة في الأسانيد.

مميزات الكتاب:

يمتاز مستخرج أبي عوانة بعدّة مميزات؛ منها: أن المصنف -رحمه الله تعالى- قد أتى فيه بأسانيد متعدّدة وروايات كثيرة، كما أنه قارن بين المتون أيضًا.

ثانيًا: أتى في ذيل الأبواب بمسائل مهمة، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب بيان الائتمام بالإمام في الصلاة، وحظر مبادرته، وحظر صلاة المأموم قائمًا إذا صلى الإمام قاعدًا، وإباحة الإيماء والإشارة في الصلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام، كل ذلك ضمنه في ترجمة الباب، وفيه إشارة إلى مسائل مهمة، واستشهد بالمتون على المسائل الجليلة والدقيقة، رحم الله الإمام أبا عوانة وجزاه خيرًا.
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10- أحمد محرم، مناهج المحدثين من أوائل القرن الحادي عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر، ضمن موسوعة علوم الحديث التي أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

